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    مةمقدِّ    
العامـل الخـامس   ) إلى الفريق ٢٠١٤الأربعين (عام أسندت اللجنة في دورتها السابعة و  -١

علـى   تنصُّ نموذجيةً قانوناً نموذجيا أو أحكاماً تشريعيةً (المعني بقانون الإعسار) تكليفاً بأن يعدَّ
  الإعسار وإنفاذها. إجراءاتالاعتراف بالأحكام القضائية المنبثقة من 

ن هــذا الموضـوع إلى قــرارات قضــائية  ويرجـع منشــأ الاقتـراح المتعلــق بالقيــام بعمـل بشــأ     -٢
وأحـدثت قـدراً مـن البلبلـة بشـأن قـدرة بعـض المحـاكم، في سـياق           )١(صدرت في الآونة الأخيرة،

قـــانون الأونســـيترال النمـــوذجي بشـــأن الإعســـار عـــبر الحـــدود  إجـــراءات الاعتـــراف بمقتضـــى 
ــراف بالأحكــام الق     (اختصــاراً: ــى الاعت ــانون الأونســيترال النمــوذجي")، عل ضــائية الصــادرة  "ق

ســياق إجــراءات الإعســار الأجنبيــة، مثــل الأحكــام الصــادرة في إجــراءات إبطــال المعــاملات،  في
صـراحةً   تُـوفِّر  مـن القـانون النمـوذجي لا    ٢١و ٧ المادتين أيا مننَّ لأإنفاذ تلك الأحكام، على و

 تـرى ن النمـوذجي قـد   من القـانو  ٨ الدول التي اشترعت المادة الصلاحية اللازمة لذلك. كما أنَّ
صلاحية جليـة للاعتـراف    قرارات المحاكم الأجنبية بشأن عدم احتواء القانون النموذجي علىأنَّ 

ضـى  ف. وقـد أ تسـتند إلى حُجَّـة مُقنِعـة   الإعسار وإنفاذهـا   إجراءاتبالأحكام القضائية المنبثقة من 
ألة الاعتــراف بالأحكــام اتفاقيــة دوليــة ســارية أو نظــام ســارٍ آخــر لمعالجــة مس ــ  أيِّ وجــود عــدم 

البلبلــة  الإعســار وإنفاذهــا، إلى جانــب وجــود شــاغل مثــاره أنَّ   إجــراءاتالقضــائية المنبثقــة مــن  
ــانون          ــدول الق ــن ال ــد م ــبِّط لاعتمــاد مزي ــول مث ــا مفع ــد يكــون له الناشــئة عــن تلــك الأحكــام ق

  يعية نموذجية.النموذجي، إلى تقديم الاقتراح الداعي إلى إعداد قانون نموذجي أو أحكام تشر
صـراحةً علـى الاعتـراف بالأحكـام      يـنصُّ  قانون الأونسيترال النموذجي قد لا ومع أنَّ  -٣

نطاقه ومحتـواه يمكـن أن يُـوفِّرا مرجعـاً مفيـداً       القضائية المنبثقة من قضايا الإعسار وإنفاذها، فإنَّ
ر إطــاراً للاعتــراف عــبر لنطــاق ومحتــوى العمــل علــى الوفــاء بهــذه الولايــة الجديــدة، إذ إنَّــه يــوفُّ 

ل في بــدء إجــراءات إعســار الحــدود بقــرارات معيَّنــة صــادرة عــن محكمــة أجنبيــة، والــذي يتمثَّ ــ
  ل إعسار.وتعيين ممثِّ

    
    القضائية وإنفاذها بالأحكامنُظُم الاعتراف  - الخلفية   - أولاً  

في ةً أهمي ـ تزايـد أخـذت ت الاعتراف بالأحكـام القضـائية وإنفاذهـا     قوانين يمكن الزعم بأنَّ  - ٤
زيـادة  ر فيه نقل الأشخاص والموجـودات عـبر الحـدود. وهـذا يجسِّـد توجُّهـاً عامـا نحـو         يتيسَّ عالم

__________________ 
  )١( Rubin v Eurofinance SA, [2012] UKSC 46 (on appeal from [2010] EWCA Civ 895 and [2011] EWCA 

Civ 971); CLOUT case No. 1270.  
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القضائية الأجنبية، إذ يزداد عـدد المعاهـدات الـتي تشـترطه في مجـالات      الاعتراف بالأحكام  تيسير
وادث النووية) والأخـذ بتفسـير   الاتفاقيات المتعلقة بشؤون الأسرة والنقل والحكنة (مواضيعية معيَّ

أنَّ الجهـود المبذولـة لوضـع     أضيق للاستثناءات الواردة في المعاهدات وفي القـوانين الداخليـة. غـير   
  .بالضرورةنجاحاً نظام دولي للاعتراف بالأحكام القضائية وإنفاذها لم تَلقَ 

إطـار نظمهـا الوطنيـة     ة دول (مثل هولندا وبعض الدول الإسـكندنافية) لا تُنْفِـذ في  فثمَّ  -٥
السارية سوى الأحكام القضائية الصـادرة بمقتضـى نظـام تعاهـدي، في حـين تُنْفِـذ دول أخـرى        
(مثل الولايات المتحدة الأمريكية) تلك الأحكام بقدر مماثل تقريباً لإنفاذها الأحكـام القضـائية   

  هناك نهوج وطنية مختلفة كثيرة. ،المحلية. وبين هذين الموقفين
ــ  -٦ ــة وعلـ ــا اللاتينيـ ــعيد الإقليمـــي، اعتمـــدت دول أمريكـ ــاد الأوروبي )٢(ى الصـ  )٣(والاتحـ

اتفاقيــات ولــوائح مختلفــة. كمــا اقتُــرح صــوغ اتفاقيــات في عــدد مــن          )٤(والشــرق الأوســط 
 اريةشــهــذا الأمــر لم يُتنــاول، علــى ســبيل المثــال، في اللجنــة الاست  المنظمــات الإقليميــة، ولكــنَّ

ريقية والرابطة القانونية لآسيا والمحيط الهادئ ورابطة أمـم جنـوب شـرق    الأف-القانونية الآسيوية
  )٥(.الإنمائية للجنوب الأفريقي (السادك) والجماعةآسيا (الآسيان) 

ا على الصعيد الدولي، فإنَّ اتفاقية الاعتـراف بالأحكـام القضـائية الأجنبيـة في المسـائل      أمَّ  - ٧
ها مؤتمر لاهـاي للقـانون الـدولي الخـاص (اتفاقيـة لاهـاي       ، التي أعد١٩٧١َّالمدنية والتجارية لعام 

__________________ 
ئية وقرارات من اتفاقية البلدان الأمريكية بشأن سريان الأحكام القضا ٢في أمريكا اللاتينية، تُرسي المادة   )٢(  

شروط الإنفاذ؛ وتحدِّد اتفاقية البلدان الأمريكية المتعلقة  ١٩٧٩التحكيم الأجنبية خارج الإقليم لعام 
بالولاية القضائية في المجال الدولي بشأن سريان الأحكام الأجنبية شروطاً لولاية المحكمة المُصدِرة لتلك 

ديق ثمانٍ من دول أمريكا اللاتينية، لا تحظى الثانية الاتفاقية الأولى حظيت بتص نَّالأحكام. وفي حين أ
 بالنفاذ إلاَّ بين أوروغواي والمكسيك.

اتفاقية بروكسيل الأولى (الاتفاقية المتعلقة بالاختصاص القضائي وتنفيذ القرارات في الشؤون المدنية   )٣(  
من لائحة المجلس  ١٦ادة ؛ وفيما يتعلق بالإعسار، تقضي الم٢٠٠٧والتجارية)، واتفاقية لوغانو لعام 

بأن يُعترَف بالأحكام  ر، بشأن إجراءات الإعسا٢٠٠٠أيار/مايو  ٢٩، المؤرَّخة 1346/2000الأوروبي 
المجدي  الدفاعالقضائية التي تستهل إجراءات إعسار، على أن تكون السياسة العامة للدولة المُنْفِذة هي 

رة عن محكمة الإعسار فهي واجبة الإنفاذ بمقتضى لائحة سائر الأحكام الصادأمَّا )؛ ٢٦ الوحيد (المادة
  .)٢٥بروكسيل الأولى (المادة 

 ١٩٥٢من أهم معاهدات الشرق الأوسط ذات الصلة الاتفاق المتعلق بتنفيذ أحكام القضاء لعام   )٤(  
 ١٩٨٣ي لعام تنفيذ الأحكام بين دول جامعة الدول العربية")، والاتفاقية العربية للتعاون القضائ ("اتفاقية
الرياض")، واتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية الصادرة عن محاكم الدول  ("اتفاقية

 ("بروتوكول مجلس التعاون الخليجي"). ١٩٥٥الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 
  )٥( Ralf Michaels, Recognition and Enforcement of Foreign Judgements, Max Planck Encyclopedia of 

International Law, 2009, para. 19.  
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لائحة بروكسـيل  حيث أزاحتها  - إلاَّ بين البرتغال وقبرص وهولندا  )، ليست نافذة١٩٧١ًلعام 
ــا والكويــت. وفي عــام   -  الأولى أجــل إعــداد  ، بــدأت في لاهــاي مفاوضــات مــن ١٩٩٩وألباني

ضـت عنـه المفاوضـات في    مشروع النص الـذي تمخَّ اتفاقية عالمية بشأن الأحكام القضائية، ولكن 
. وبــدلاً مــن ذلــك، أفضــت تلــك ) قــد تعثَّــر٢٠٠١(مشــروع اتفاقيــة لاهــاي لعــام  ٢٠٠١عــام 

) ٢٠٠٥المفاوضات إلى اتفاقية أضيق نطاقاً بشأن اتفاقـات اختيـار المحـاكم (اتفاقيـة لاهـاي لعـام       
الشـؤون المدنيـة    يـة القضـائية في  ، وهي تنظم مسـائل الولا ٢٠٠٥حزيران/يونيه  ٣٠اعتمدت في 

والتجارية على أساس حصرية حق الطرفين في الاختيـار، وتُحـدِّد شـروط وإجـراءات الاعتـراف      
كمـا  انضـمَّت المكسـيك إلى الاتفاقيـة،    ). وقد ١٥- ٨(المواد  لاحقاًبالأحكام القضائية الصادرة 

  الأوروبية. اعةالولايات المتحدة الأمريكية والجم ٢٠٠٩وقَّعت عليها في عام 
 فــالفقرة ةً مــن عــدد هــذه الصــكوك.    دوعــادةً مــا تكــون قــرارات الإعســار مســتبع       -٨

، مثلاً، تنصُّ علـى أنَّ الاتفاقيـة لا تنطبـق    ١٩٧١من اتفاقية لاهاي لعام  ١ من المادة ٥ الفرعية
شـابهة،  على "المسائل المتعلقة بإجراءات الإفلاس والصلح الواقي (من الإفلاس) والإجراءات المت

الفقـرة  ة تصـرُّفات المـدين". كمـا تـنصُّ     بما فيها القرارات التي قد تنبثق منها والـتي تتعلـق بصـحَّ   
تنطبـق علـى "المسـائل     علـى أنَّهـا لا   ٢٠٠٥من اتفاقية لاهاي لعـام   ٢ من المادة ) (ه ٢الفرعية 

  المتعلقة بالإفلاس والصلح الواقي وما شابه ذلك".
    

    بعة في الاعتراف والإنفاذالنهوج المتَّ  - ثانياً  
في بعض القوانين الوطنية، يُعتبَر الاعتراف والإنفاذ عمليتين منفصـلتين، وقـد تتناولهمـا      -٩

قــوانين مختلفــة. ففــي بعــض الولايــات القضــائية الاتحاديــة، مــثلاً، قــد يكــون الاعتــراف خاضــعاً 
وقـد يكـون مفعـول الاعتـراف      للقانون الوطني، في حين يخضع الإنفاذ لقانون الولاية الاتحادية.

متمــثِّلاً في جعــل الحكــم القضــائي الأجــنبي حكمــاً محليــا يمكــن إنفــاذه بمقتضــى القــانون المحلــي.  
ثَــمَّ، فمــع أنَّ الإنفــاذ يفتــرض حــدوث الاعتــراف بــالحكم الأجــنبي مســبقاً، فهــو يتجــاوز   ومــن

كـن تحقيـق كليهمـا مـن     نطاق الاعتراف. وقد تحدث في بعض الدول بلبلة بشأن ما إذا كان يم
  خلال طلب واحد، أَمْ يلزم تقديم طلبين منفصلين.

ــا حاجــة إلى          -١٠ ــاً دونم ــراف كافي ــد يكــون الاعت ــة بعــض الأحكــام القضــائية، ق وفي حال
القضـائية  بـالإعلان عـن الحقـوق أو الأحكـام     المتعلقـة  القضـائية  الإنفاذ، كما في حالة الأحكـام  

مَّة المدين أو الحكم بأنَّ المدَّعى عليه ليس مديناً للمـدَّعي. فقـد   ، مثل الحكم بإبراء ذغير النقدية
تكتفي المحكمة المتلقية بـالاعتراف بـذلك الاسـتنتاج، وإذا مـا قاضـى المـدَّعي المـدَّعى عليـه مـرَّةً          
أخرى بالدعوى ذاتها أمام تلك المحكمة، فسيكون الاعتـراف الممنـوح مـن قَبْـل كافيـاً لإسـقاط       
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يلــزم أن يكــون الاعتــراف   فمــع أنَّ الإنفــاذ يجــب أن يســبقه اعتــراف فــلا   الــدعوى. وبــذلك،
  مصحوباً أو متبوعاً بالإنفاذ.

مـن الصـيغة المعدَّلـة (الثالثـة) لقـانون العلاقـات الأجنبيـة، الصـادرة          ٤٨١وتنصُّ المـادة    -١١
لصـادر  ، علـى أنَّـه يحـقُّ للحكـم القضـائي النـهائي ا      ١٩٨٦عن معهد القانون الأمريكي في عام 

يجـوز   عن محكمـة في دولـة أجنبيـة أنْ يحظـى بـالاعتراف في الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، وأنَّـه         
الإجرائيــة الخاصَّــة بإنفــاذ الأحكــام القضــائية المعمــول بهــا في إنفــاذ ذلــك الحكــم وفقــاً للقواعــد 

ــادة      ــنصُّ الم ــاذ. وت ــه الإنف ــتمَس في ــذي يُل ــام     ٨ المكــان ال ــاي لع ــة لاه ــن اتفاقي ــى  ٢٠٠٥م عل
وسـاري   يكـون صـحيحاً   أنيُعترَف بالحكم القضائي إلاَّ إذا كان نافذاً في دولة المنشـأ (أيْ   ألاَّ

في دولـة المنشـأ، ممَّـا يطـرح      الإنفـاذ المفعول من الناحية القانونية) ولا يُنْفَذ إلاَّ إذا كـان واجـب   
أنَّ الاعتـراف   )٦(٨ ى المـادة مسألة التمييز بين الاعتراف والإنفاذ. ويُذكَر في التعليق الرسمي عل ـ

يعني أنَّ المحكمة المتلقية تمنح النفاذ لمـا قرَّرتـه المحكمـة المُصـدِرة مـن حقـوق والتزامـات قانونيـة،         
لانصـياع المـدَّعى    ضـماناً وأنَّ الإنفاذ يعني تطبيق الإجراءات القانونية الخاصَّـة بالمحكمـة المتلقِّيـة    

ينبغــي  ال انتــهاء نفــاذ الحكــم في الدولــة المُصــدِرة، فــلا عليــه لحكــم المحكمــة المُصــدِرة. وفي ح ــ
الاعتراف به في دولة أخـرى. ومـن الأمـور الـتي قـد تكـون لهـا أيضـاً أهميـة في سـياق الأحكـام            

مـن قـانون الأونسـيترال     ١٨ القضائية توافر القدرة على مراجعة قرار الاعتـراف بمقتضـى المـادة   
  الأجنبي.النموذجي عندما تتغيَّر وضعية الإجراء 

ولعلَّ الفريق العامل يودُّ النظر في ما يمكن أنْ يعنيه الاعتراف بـالحكم القضـائي المنبثـق      -١٢
الإعســار وإنفــاذ ذلــك الحكــم، حســبما ورد أعــلاه، مــثلاً، فيمــا يتعلــق باتفاقيــة  إجــراءات مــن 

في الدولـة  محكمـة   الصـادر عـن  ، أَمْ يَعتَبر أنَّ له نفس نفـاذ ومفعـول الحكـم    ٢٠٠٥لاهاي لعام 
المعترِفة. ولعلَّ الفريق العامـل يـودُّ النظـر أيضـاً فيمـا إذا كـان ينبغـي تنـاول الاعتـراف والإنفـاذ           

  د في أيِّ مشروع صك.حكمفهوم وا
    

      الأحكام القضائية التي يشملها نظام الاعتراف والإنفاذ  - ثالثاً  
    الخصائص العامة اللازمة للاعتراف  - ألف 

سم بهـا الحكـم القضـائي لكـي يُعتـرف بـه       م الخصائص التي يجب أن يتَّد بعض النظتحدِّ  -١٣
 اا وقطعي ـتلـك الـنظم أن يكـون الحكـم نهائي ـ     في إطار ذلك النظام. وعادة مـا يشـترط كـثير مـن    

__________________ 
  )٦( Convention of 30 June 2005 on Choice of Court Agreements, Explanatory Report by Trevor Hartley and 

Masato Dogauchi, para. 170, available from www.hcch.net/upload/expl37final.pdf.  
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وواجب الإنفاذ في الدولة المُصدرة لكي يصبح قابلاً للاعتـراف بـه. فنهائيـة الحكـم تعـني عـادة       
ف إلى أن تنتفــي إمكانيــة تقــديم اســتئناف عــادي ضــده. وثمــة       عتــراللاأنــه يظــل غــير قابــل    

استثناءات في بعض النظم القانونية، خصوصاً عندما تكـون هنـاك بـين الـدول علاقـات قانونيـة       
وثيقة بحيث يتسنى لنظام الاعتراف في دولة ما أن يتحسب لتبعـات إنفـاذ حكـم يُـنقَض لاحقـاً      

، ٣١ل الأولى، المتعلقة بالأحكـام القضـائية، والمـادة    من لائحة بروكسي ٤٦(انظر، مثلاً، المادة 
المتعلقـة بـالأوامر الزجريـة الأوليـة)، عنـدما تكـون للمـدعي مصـلحة خاصـة في تعجيـل الإنفـاذ            

) من اتفاقية لاهاي بشأن الإعالـة)، أو عنـدما تُجيـز الولايـة القضـائية      ٢( ٤انظر، مثلاً، المادة (
ــع اســتنفاد الموجــودات بصــورة غــير م    ــة     من ــل الموجــودات خــارج نطــاق الولاي شــروعة أو نق

وهـذا   القضائية. وختاماً، يجب عادةً أن تُقرَّر الأحكام القضـائية بنـاء علـى مقومـات الـدعوى.     
 نَّالاشــتراط يســتبعد، بوجــه خــاص، القــرارات الإجرائيــة المحضــة، الــتي لا يعتَــرف بهــا عــادةً لأ  

يـة الخاصـة، ومـن ثم فلـن تكـون ملزمـة بقـرار        محاكم كل دولة تتبـع في العـادة قواعـدها الإجرائ   
  محكمة أخرى بناء على قواعدها الإجرائية هي. هتتخذ
الحكــم القضــائي المشــمول أنَّ علــى  ٢٠٠٥مــن اتفاقيــة لاهــاي لعــام  ٤وتــنص المــادة   -١٤

قــرار تُصــدره المحكمــة بنــاء علــى مقومــات الــدعوى، أيــا كــان اسمــه،  بتلــك الاتفاقيــة يعــني "أيَّ
حكم نهائي أو أمر أو قرار تصدره المحكمة بشأن ما تتكبده (بما في ذلـك ومـا    مل أيَّوهذا يش
من موظفيها) من تكاليف أو نفقات، شريطة أن يكون ذلـك القـرار مرتبطـاً بقـرار      يتكبده أيٌّ

أمَّـا  المحكمة المتعلق بمقومات الدعوى، مما يجـوز الاعتـراف بـه وإنفـاذه بمقتضـى هـذه الاتفاقيـة.        
  ."الحماية المؤقَّت فلا يعتبر حكماً قضائياتدبير 
وثمة نظم أخرى ترتئي الاعتراف بالأحكام المؤقَّتة. فتعريـف "الحكـم" الـوارد في المـادة       -١٥
يَسـتخدم صـياغة مشـابهة للصـياغة الـتي اعتُمـدت        ٢٠٠١من مشروع اتفاقية لاهاي لعـام   ٢٣

، ولكنَّــه تَضــمَّن ٢٠٠٥قيــة لاهــاي لعــام لاحقــاً في الجملــة الأولى مــن التعريــف الــوارد في اتفا 
(الــتي  ١٣مــن المــادة  ١أيضــاً عبــارة "القــرارات الآمِــرة بتــدابير مؤقَّتــة أو حمائيــة وفقــاً للفقــرة    

المبــادئ الــتي اســتحدثها فريــق أنَّ ذلــك القبيــل). كمــا  بتــدابير مــن إصــدار أمــرولايــة تناولــت 
ــوانين في مجــا    ــازع الق ــاكس بلانــك الأوروبي بشــأن تن ــادئ " م ــة (مب ــة الفكري ") CLIPل الملكي

ؤقتـاً  أخرى، الأحكام القابلة للاستئناف أو الأوامر الواجبـة الإنفـاذ م  تشمل، ضمن جملة أشياء 
كما تشمل تلك المبادئ الأوامر بدفع مبالغ ماليـة، والأوامـر بنقـل    اأو الأحكام الصادرة غيابي .

ــنظم ســلوك الأ     ــتي ت ــر ال ــوق    الممتلكــات وتســليمها، والأوام ــن حق ــتي تعل ــر ال طــراف، والأوام
الأطراف والتزاماتها، بما فيها الإعلانات السلبية مثـل الإعلانـات المتعلقـة بعـدم المسـاس بحقـوق       

" المحكمــة صــلاحية CLIPالملكيــة الفكريــة، والأحكــام النقديــة وغــير النقديــة. وتخــول مبــادئ " 
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ها عندما تكون خاضـعة للمراجعـة   وقف الاعتراف بالأحكام الأجنبية غير النهائية ووقف إنفاذ
كلمة "يجوز" في الأحكام ذات الصـلة. كمـا يَسـتخدم مشـروع      في الدولة المُصدِرة، مستخدمةً

الــتي نفــس المصــطلحات  ،٢٥) مــن المــادة ٤الفقــرة الفرعيــة (في  ،٢٠٠١اتفاقيــة لاهــاي لعــام 
  .تلك الصلاحية التقديرية تخوِّل

    
    من] [المتعلقة بـ] إجراءات إعسار الأحكام القضائية [المنبثقة  - باء  

١٦-  لـديها نظـم اعتـراف وإنفـاذ تتنـاول بالتحديـد الأحكـام المنبثقـة مـن           اثمة دول قليلة جد
الإعسار. وحتى في الدول التي لديها بالفعل نظم من هـذا القبيـل، قـد لا تشـمل تلـك      إجراءات 

إجــراءات إعســار. ففــي الولايــات الــنظم جميــع الأوامــر الــتي يمكــن عمومــاً اعتبارهــا منبثقــة مــن 
حكـم قضـائي أو قـرار قضـائي نهـائي ضـد دائـن أو طـرف         يِّ المتحدة الأمريكية، مثلاً، يمكـن لأ 
طالب بها حوزة الإعسار، أو يمنح تعويضات ضـد طـرف ثالـث،    ثالث، يبت في حقوق ملكية تُ

عتـبر هـذه الأمـور    إعسـار. وتُ منبثقاً من إجراءات  ئيااقضعتبر حكماً للملكية، أن يُ بطل نقلاًأو يُ
الأمـر أو  أمَّـا  مسائل خِلافية، تتطلب تقديم مستندات ورفـع دعـوى تفضـي إلى حكـم قضـائي.      

القرار القضائي الذي يُثبِّت خطة لإعادة تنظيم أو يمنح إبراء ذمـة في دعـوى إفـلاس أو يُجيـز أو     
مـن إجـراءات إعسـار، حـتى      منبثقـاً  قضـائيا يرفض مطالبة ضد حوزة الإعسار فلا يُعتـبر حكمـاً   

مـن قـانون الإفـلاس     ١٥الفصـل   نَّكـم القضـائي. غـير أ   ذلك الأمـر بعـض سمـات الح   لوإن كان 
ــوفر قاعــدة      ــة) ي ــانون الأونســيترال النمــوذجي في الولايــات المتحــدة الأمريكي (الــذي يشــترع ق

لـتي يمكـن أن   إجرائية للاعتراف بالأوامر والقـرارات القضـائية الصـادرة في إجـراءات أجنبيـة، وا     
تشتمل على أمـر قضـائي يُثبِّـت خطـة إعـادة تنظـيم أجنبيـة، ولإنفـاذ تلـك الأوامـر والقـرارات؛            

  من هذا القبيل. انتصافمنح  ١٥وعادة ما تَلتَمس الطلبات المقدمة بمقتضى الفصل 
منبثقـاً مـن إجـراءات إعسـار".      قضـائيا ل "حكمـاً  وقد تُرتأى نهوج عدة في تحديد ما يمثِّ ـ  - ١٧

نــة مــن الأحكــام القضــائية الــتي يمكــن أن تكــون   فمــن النــهوج المحتملــة وضــع قائمــة بفئــات معيَّ  
مشمولة، والتي قد يكون بعضها أحكاماً نقديـة وبعضـها الآخـر أحكامـاً غـير نقديـة. فالأحكـام        

تفضـيلية؛ أو دعـاوى للحصـول     ىالنقدية قد تشتمل على دعاوى احتيالية لنقل الملكية؛ أو دعاو
ــد  ــالغ مســتحقة علــى حــوزة      علــى تب ــاذ لتحصــيل مب ــة حــوزة الإعســار؛ أو دعــاوى إنف يل ملكي
الأحكام غـير النقديـة فـيمكن أن تتعلـق بتـدبير انتصـافي عـادل يشـتمل علـى إنشـاء           أمَّا الإعسار. 

  صــندوق اســتئماني بَنَّــاء؛ ومتطلبــات محاســبية؛ والاعتــراف بــإبراء ذمــة المــدين؛ ودعــاوى تعــديل   
  قابلاً للإبراء. مان يْوى في قضية إعسار؛ ودعاوى الفصل فيما إذا كان دَأو إنفاذ وقف الدعا
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ــزم إ    وإذا كــان   -١٨ ــهج فســوف يل ــك الن ــاد ذل ــراد اعتم ــام    ي ــة الأحك ــام النظــر في ماهي نع
القضائية الـتي تُـدرج في القائمـة، ومـا إذا كـان ينبغـي توضـيح كـل فئـة مـن الأحكـام المدرجـة             

ن نصا "جامعاً" يوسـع نطاقهـا لتشـمل أحكامـاً     ائمة أن تتضمَّفيها؛ وما إذا كان يمكن لتلك الق
قضــائية "أخــرى" تتعلــق بــإجراءات إعســار. ويمكــن لــنص مــن هــذا القبيــل أن يفيــد في تفــادي  
إغفال القائمة دون قصد بعـض أنـواع الأحكـام ذات الصـلة. غـير أنـه يُحتمـل أيضـاً اسـتخدام          

(أو علـى الأقـل تـداخلاً)     تضـارباً د يُحـدث  ذلك الحكم على نحو أوسع مما هو مقصـود، ممـا ق ـ  
  )٧(مع العمل المتعلق بالاعتراف بالأحكام القضائية بصورة أعم.

وثمة نهج محتمل آخر هو اعتماد تعريف يحدد الخصـائص العامـة الـتي يـتعين أن يمتلكهـا        -١٩
ر أن تـوفِّ الحكم القضائي المتعلق بـإجراءات إعسـار. ومـن شـأن الخصـائص العامـة المبيَّنـة أعـلاه         

نقطة انطـلاق، ولكـن قـد يلـزم إضـافة المزيـد لرسـم حـدود الصـلة بـين الحكـم القضـائي المعـني              
  وإجراءات الإعسار.

ــيح لائحــة المجلــس الأوروبي رقــم     -٢٠  ٢٠٠٠أيار/مــايو  ٢٩المؤرَّخــة  ١٣٤٦/٢٠٠٠وتت
لمثـال، مـنح   والمتعلقة بإجراءات الإعسـار (اختصـاراً: "لائحـة المجلـس الأوروبي")، علـى سـبيل ا      

ــتي تَســتهِل إجــراءات إعســار؛      ــائي بالأحكــام القضــائية ال ــراف تلق ــا اعت الأحكــام الأخــرى  أمَّ
). فالأحكــام المتعلقــة ٢٥فيتوقــف الاعتــراف بهــا وإنفاذهــا علــى نــوع الحكــم القضــائي (المــادة  

اشـرة  ام المنبثقـة مب ) والأحك ـ١-١، الفقـرة الفرعيـة   ٢٥بسير إجراءات الإعسار وإقفالها (المادة 
مُحالة مـن محكمـة    تإعسار وإن كانبإجراءات  وثيقةالتي لها صلة وتلك إعسار من إجراءات 
تخـذة بعـد تقـديم    ) والأحكام المتعلقة بتدابير الحفـاظ الم ٣-١، الفقرة الفرعية ٢٥أخرى (المادة 

ا ) سوف يعتـرف بهـا تلقائيـا شـأنه    ٣-١ الفرعية، الفقرة ٢٥إعسار (المادة طلب بدء إجراءات 
شأن قرارات البدء، باستثناء الحالات التي يمكن أن تفضي فيهـا إلى تقييـد الحريـة الشخصـية أو     

الأحكـام الأخـرى فتخضـع للاعتـراف والإنفـاذ بمقتضـى       أمَّـا  الحد من سـرية العنـوان البريـدي؛    
  إن انطبقت. )٨(اتفاقية بروكسيل الأولى،

لائحــة المجلــس الأوروبي والمتعلقــة  الأحكــام القضــائية الصــادرة بمقتضــى أنَّ وقــد رئــي   -٢١
بالأمور التالية تندرج ضمن فئة الأحكام المنبثقـة مباشـرة مـن إجـراءات إعسـار والـتي لهـا صـلة         

والــدعاوى القضــائية ذات الصــلة بقــانون الإعســار والمتعلقــة  )٩(مباشــرة بهــا: دعــاوى الإبطــال؛
__________________ 

 ربما كان العمل الذي يقوم به مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص مثالاً على ذلك. )٧(  

 ).١٩٦٨اتفاقية بروكسيل بشأن الولاية القضائية وإنفاذ الأحكام القضائية في المسائل المدنية والتجارية (  )٨(  

 ).C-339/07( Deko Martyضد  Seagonمحكمة العدل الأوروبية، قضية   )٩(  
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مطالبــة؛ أيِّ ة المتعلقــة بأولويــة بالمسـؤولية الشخصــية للمــديرين والمــوظفين؛ والـدعاوى القضــائي  
بين ممثل الإعسـار والمـدين بشـأن إدراج أحـد الموجـودات ضـمن حـوزة الإعسـار؛          والمنازعات

وإقــرار خطــة لإعــادة التنظــيم؛ والإبــراء مــن الــدين المتبقــي؛ والــدعاوى المتعلقــة بمســؤولية ممثــل  
اءات الإعسـار؛ ودعـوى   الإعسار عن دفع تعويضات، إذا كانت تقوم حصريا على تسيير إجـر 

الــدائن الراميــة إلى إلغــاء قــرار ممثــل الإعســار بــالاعتراف بمطالبــة دائــن آخــر؛ ومطالبــات ممثــل    
  )١٠(الإعسار القائمة على امتياز خاص يمنحه قانون الإعسار.

تنـدرج ضـمن    الأحكـام الصـادرة بمقتضـى لائحـة المجلـس الأوروبي الـتي رئـي أنهـا لا        أمَّا   - ٢٢
شملت: الدعاوى التي يرفعها ممثل الإعسار أو تُرفَع ضـده والـتي كـان يمكـن أيضـاً      قد فتلك الفئة 

الفصل فيها بدون إجراءات إعسار؛ والإجراءات الجنائية المرتبطة بالإعسـار؛ والـدعوى المرفوعـة    
لاسترداد ممتلكات موجودة في حوزة المدين؛ والدعوى المرفوعة للبت في الصحة القانونية لمطالبة 

في مقدار تلك المطالبـة، بمقتضـى القـوانين العامـة؛ ومطالبـات الـدائنين الـذين لهـم حـق في           ما، أو
)؛ الدائنين المضمونينومطالبات الدائنين الذين لهم حق في ترضية منفصلة ( )١١(تجزئة الموجودات؛

  )١٢(بل خَلَفٌ قانوني أو محال إليه. ودعوى الإبطال التي لا يرفعها ممثل إعسار،

داً إلى المعلومات الواردة أعلاه، يمكن أن تتضمن الخصـائص ذات الصـلة بتحديـد    واستنا  - ٢٣
الصــلة الصــحيحة بــين الحكــم القضــائي وإجــراءات الإعســار مــا يلــي: أن يكــون الحكــم ذا صــلة 

الحكم القضـائي يمـس المـدين أو    أنَّ و )١٣(بالمضمون الأساسي لإجراءات الإعسار المتعلقة بالمدين؛
__________________ 

 ).C-111/08( Alpenblumeضد  Industriمحكمة العدل الأوروبية، قضية   )١٠(

 ).C-292/08( can der Schneeضد  German Graphicsمحكمة العدل الأوروبية، قضية   )١١(

 ).C-213/10( F-Texمحكمة العدل الأوروبية، قضية   )١٢(

 ٢ريف "الإجراء الأجنبي" الوارد في المادة حيث يمكن أن تعرَّف "إجراءات الإعسار" على نحو يتسق مع تع  )١٣(
  (ش)  ١٢من قانون الأونسيترال النموذجي، أو مع تعريف "إجراءات الإعسار" الوارد في الفقرة الفرعية 

  تعريف "المحكمة الأجنبية"، الذي يشكل جزءاً أنَّ إلى  الإشارةدر تجمن دليل الأونسيترال التشريعي. و
" الوارد في القانون النموذجي، يقتصر على المحكمة التي لها صلاحية مراقبة من تعريف "الإجراء الأجنبي

))، وتعرَّف هذه الإجراءات بأنها، في الأساس،  (ه ٢"الإجراءات الأجنبية" أو الإشراف عليها (المادة 
 للمحكمة(أ)). وقد يكون هذا التعريف  ٢إجراءات تهدف إلى إعادة تنظيم منشأة المدين أو تصفيتها (المادة 

المختصة مفرط الضيق، وخصوصاً، على سبيل المثال، في الدول التي ليست لديها محاكم مخصصة لقضايا 
الإعسار؛ وقد تكون هناك في بعض الدول مجموعة مختلفة أو مستويات مختلفة من المحاكم المتمتعة بولاية 

كمة أخرى، ولكن ليست لديها إصدار حكم قضائي في أمر يتعلق بإجراءات الإعسار التي استُهلت في مح
صلاحية مراقبة تلك الإجراءات أو الإشراف عليها، والتي تؤهلها لأن تحمل صفة "المحكمة الأجنبية" بمقتضى 

 القانون النموذجي.
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ــه كــان يتعــذَّ و )١٤(حــوزة إعســاره؛ ــدعوى المفضــية إلى الحكــم    أنَّ ر تحقيــق الهــدف المبتغــى مــن ال
  القضائي المعني دون بدء إجراءات إعسار.

    
    ولاية المحكمة المُصدِرة  - رابعاً  

ــوانين الموحَّ ــ  إنَّ  -٢٤ ــات والق ــع الاتفاقي ــاذ    ادة الموجــودة حالي ــجمي ــراف والإنف بشــأن الاعت
ــزام المحكمــة المعترِ  وبعــض هــذه  .فــة بــإجراء تقيــيم مــا لولايــة المحكمــة المُصــدِرة  تتوافــق علــى إل

سـس المسـموح   دولي علـى الأُ لاتفاقيات المزدوجة"، يجمع بـين اتفـاق   "ابـى ا يسمَّالاتفاقيات، ممَّ
اتفـاق علـى القواعـد الإجرائيـة     دة من الأحكـام القضـائية و  قائمة محدَّ ولاية فيما يخصُّنح البها لم

وإنفاذها عبر الحـدود مـتى صـدرت. ومـن الأمثلـة علـى ذلـك اتفاقيـة          للاعتراف بتلك الأحكام
بشــأن الولايــة القضــائية وإنفــاذ الأحكــام  ١٩٦٨أيلول/ســبتمبر  ٢٧خــة الأوروبي المؤرَّالاتحــاد 

 أيلــول/ ١٦خــة القضــائية في الشــؤون المدنيــة والتجاريــة ("اتفاقيــة بروكســيل") واتفاقيتــه المؤرَّ  
القضائية وإنفاذ الأحكـام القضـائية في الشـؤون المدنيـة والتجاريـة      بشأن الولاية  ١٩٨٨سبتمبر 

"الاتفاقيـات الأحاديـة" بشـأن هـذا الموضـوع،       سمَّىتُة اتفاقيات أخرى ("اتفاقية لوغانو"). وثمَّ
بصـورة غـير    ولايـة الـدول المتعاقـدة إلاَّ    تتنـاول  لاو ،تتناول سوى مسألة الاعتراف والإنفـاذ  لا

النـوعين مـن الاتفاقيـات     ولكـلا  )١٥(شرطاً للاعتراف بالأحكـام القضـائية.   بصفتها مباشرة، أيْ
ل تقيـيم ولايـة المحكمـة المُصـدِرة     يشـكِّ "حاديـة،  الأتفاقية لامزاياه وعيوبه، ولكنْ حتى في حالة ا

ينبغـي   أساساً للتمييز بين الأحكـام القضـائية الـتي ينبغـي الاعتـراف بهـا وإنفاذهـا وتلـك الـتي لا         
  )١٦(."ا وإنفاذهاالاعتراف به

هـي اتفاقيـة مزدوجـة بشـأن الاعتـراف بـإجراءات الإعسـار،         الأوروبي المجلـس ولائحة   -٢٥
فـق عليهـا   سـس المتَّ تحكم الاعتراف بتلك الإجراءات فحسب، بل تحكـم أيضـاً الأُ   ها لابمعنى أنَّ

ه ا قــانون الأونسـيترال النمـوذجي فـيحكم الاعتــراف فقـط لا الولايـة، ولكنَّ ــ    بشـأن الولايـة. أمَّ ـ  
ــ يقصــر الاعتــراف علــى الإجــراءات الأجنبيــة الــتي تكــون فيهــا الولايــة قائمــةً    ا علــى أســاس إمَّ

__________________ 
(ر) من مقدمة الدليل التشريعي بأنها: "موجودات  ١٢حيث تُعرَّف "حوزة الإعسار" في الفقرة الفرعية   )١٤(

 ت الإعسار".الإجراءالمدين الخاضعة 

)١٥(  Peter Nygh and Fausto Pocar, Report of the Special Commission, appended to the Hague Conference on 

Private International Law, Preliminary Draft Convention on Jurisdiction and Foreign Judgements in 

Civil and Commercial Matters (2000), p. 27.  
  .المرجع نفسه  )١٦(



 

V.14-06536 11 
 

A/CN.9/WG.V/WP.126 

قة في المكان الذي يوجد فيـه مركـز المصـالح الرئيسـية للمـدين في حالـة       تلك الإجراءات معلَّ أنَّ
  ، أو في مكان التأسيس في حالة الإجراءات الرئيسية.الإجراءات الرئيسية

الـتي تؤكـد موقـف نظـام القـانون العـام، بإنفـاذ         )١٧(وتسمح قواعد دايسي الإنكليزيـة،   -٢٦
الأجــنبي الــذي  حاضــراً في البلــد‘ ١‘عى عليــه: الأحكــام القضــائية الأجنبيــة عنــدما يكــون المــدَّ

عاء المقابـل، في الإجـراءات المقامـة    دِّلاصاحب ا عي، أوهو المدَّ‘ ٢‘أقيمت فيه الإجراءات؛ أو 
ــة الأجنبيــة؛ أو   ــة بحضــوره طوعيــا أمامهــا؛       ‘ ٣‘في المحكم قــد خضــع لولايــة المحكمــة الأجنبي

  قد وافق قبل بدء الإجراءات على الخضوع لتلك الولاية.  ‘٤‘  أو
ــدع           -٢٧ ــين ســبب ال ــة" ب ــة والجوهري ــى "الصــلة الحقيقي ــائم عل ــار ق ــدا بمعي وى وتأخــذ كن

ا الـدلائل التقليديـة علـى الولايـة، مثـل الموافقـة علـى الخضـوع أو مكـان          والمحكمة الأجنبيـة. أمَّ ـ 
والجوهريـة.  الإقامة أو الحضور في الولاية القضائية الأجنبية فتعمـل علـى تعزيـز الصـلة الحقيقيـة      

ل ينبغـي  غير حصرية مـن "عوامـل افتراضـية" (وكـذلك عوام ـ     ى حَدَّدت مجموعةًة قضايا شتَّوثمَّ
للمحكمة أن تستخدمها في الاعتراف بعوامل افتراضية جديدة)، من شـأن توافرهـا في القضـية    

خدمت هـذه العوامـل في قضـايا    المعنية أن يحدث افتراضاً قابلاً للدحض بشأن الولاية. وقد استُ
ة يمكـن أن تكـون قـد اسـتُخدمت في القضـايا المنطوي ـ      تتعلق بمطالبات العُطل والضرر، ولكن لا

ــى أحكــام قضــائية    ــةعل ــل قضــية     وَجاهِيَّ ــالي، مث ــغ م ــدفع مبل Rubinب
في المملكــة المتحــدة   )١٨(

لبريطانيا العظمـى وأيرلنـدا الشـمالية. ففـي حالـة العُطـل والضـرر، تكـون العوامـل الافتراضـية:           
عى عليـه  المـدَّ  إقامتـه كـائن في الولايـة المعنيـة؛ و(ب) أنَّ     عى عليـه أو محـلَّ  عمل المـدَّ  مقرَّ أنَّ (أ)

ــة؛ و(ج) أنَّ    ــة المعني ــل المتســبِّ  يواصــل نشــاطه الاقتصــادي في الولاي ب في العُطــل والضــرر  الفع
  )١٩(في الولاية المعنية. قد أُبرمَ بالمنازعةة عقداً ذا صلة ثمَّ في الولاية المعنية؛ و(د) أنَّ كبَارتُ  قد
ــ  -٢٨ ــق العامــل أن ينظــر فيهــا، هــي كيفي ــ   وثمَّ ــة  ة مســألة ينبغــي للفري ــاول مســألة الولاي ة تن

القضائية. فقد يكون مـن النـهوج المحتملـة أن يُركَّـز، كنقطـة انطـلاق، علـى الأحكـام القضـائية          
سـة  مؤسَّ الصادرة عن محاكم الولاية القضائية التي يوجد فيها مركز المصالح الرئيسـية للمـدين أو  

 الحدود، ومـن شـأن دليـل    تابعه له. وهذان المفهومان مستخدمان بالفعل في سياق الإعسار عبر
ر مصـدراً لنصـوص إيضـاحية مفيـدة. غـير      اشتراع وتفسير قانون الأونسيترال النموذجي أن يـوفِّ 

__________________ 
)١٧(  Dicey, Morris & Collins, Conflict of Laws (15th edition, 2012), Rule 43. This rule was the subject of the 

decision in Rubin, see footnote 1.  
 .١انظر الحاشية   )١٨(

)١٩(  Van Breda v Village Resorts Ltd 2012 SCC 17, [2012] 1 S.C.R. 572, at para. 90.  
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دون  )٢٠(اتِّباع نهج من هذا القبيل يمكن أن يفضي إلى استبعاد الأحكام الصادرة عـن محـاكم   أنَّ
سـية المتعلقـة بالمـدين (ضـمن     وجود مطالبة بالولاية على إجراءات الإعسار الرئيسية أو غير الرئي

المعنى المقصـود في القـانون النمـوذجي)، بمـا فيهـا الأحكـام القضـائية الصـادرة عـن محكمـة ذات           
ــة علــى إجــراءات الإعســار المتعلقــة بالمــدين ولكنَّ   ت علــى أســاس مكــان وجــود  هــا اســتُهلَّولاي

لـك المحـاكم قـد تكـون     الأحكام الصادرة عـن ت  الموجودات أو مكان تسجيل المدين. ونظراً لأنَّ
صــك يــراد إعــداده، فقــد يلــزم الأخــذ بصــياغة أوســع    لهــا أيضــاً صــلة بالهــدف المبتغــى مــن أيِّ 

  المدين. ة المذكورة أعلاه، مثل الولاية علىتستخدم بعض المعايير العامَّ
    

    القواعد الإجرائية للحصول على الاعتراف والإنفاذ  - خامساً  
ى، إلى جرائيـة للاعتـراف والإنفـاذ في اتفاقيـات وصـكوك شـتَّ      تُعالَج مسألة القواعـد الإ   -٢٩

ة الشـخص  من قـانون الأونسـيترال النمـوذجي، اللـتين تتنـاولان ماهيَّ ـ      ١٦و ١٥جانب المادتين 
فيما يتعلـق بالوثـائق   باعها، خصوصاً الذي يجوز له تقديم الطلب والقواعد الإجرائية الواجب اتِّ

 الفريـق العامـل يـودُّ    يـة بهـا. وكنقطـة انطـلاق، لعـلَّ     لمحكمـة المتلقِّ ن تزويـد ا والمعلومات التي يتعـيَّ 
  النظر في القاعدة الإجرائية التي يرسيها القانون النموذجي.

    
    الأشخاص الذين يجوز لهم تقديم الطلب  - ألف  

ــادة      -٣٠ ــانون الأونســيترال النمــوذجي (الم ــوارد في ق ــثِّ ١٥ يقتصــر النظــام ال ــى المم لين ) عل
سـم بـه ذلـك النظـام مـن محدوديـة       بما عُرِّفـوا في ذلـك القـانون، تماشـياً مـع مـا يتَّ      الأجانب حس ـ

إلى الطــرف الــذي يلــتمس الاعتــراف   ا اتفاقيتــا لاهــاي فــلا تشــيران إلاَّ خاصــة بالموضــوع. أمَّــ
  بالحكم القضائي أو يطلب إنفاذه.

    
    ن تقديمهاالوثائق التي يتعيَّ  - باء  

الأونسـيترال النمـوذجي تقـديم نسـخة موثَّقـة مـن القـرار        مـن قـانون    ١٥تشترط المادة   -٣١
دليـل آخـر مقبـول    أيِّ د مضـمون ذلـك القـرار، أو    الأجنبي أو شهادة من المحكمة الأجنبية تؤكِّ

__________________ 
كلمة "المحكمة" تشمل أي سلطة  نَّمن مسرد المصطلحات في دليل الأونسيترال التشريعي أ ٨توضح الفقرة   )٢٠(

ا السلطة التي تقدم دعماً قضائية أو سلطة أخرى مختصة بمراقبة إجراءات الإعسار أو الإشراف عليها، أمَّ
تلك الإجراءات ولكن ليس لها وظائف تتعلق بالفصل في القضايا  لإجراءات الإعسار أو لها أدوار محددة في

أعلاه  ١٣تعتبر محكمة فيما يخص أغراض الدليل. انظر أيضاً الحاشية  التي تتناولها تلك الإجراءات، فلا
 بشأن تعريف "المحكمة الأجنبية في دليل الأونسيترال التشريعي".
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مـن اتفاقيـة لاهـاي     ١٣ا المـادة  أمَّ ـ مضـمون القـرار الأجـنبي.    لدى المحكمـة المعترِفـة فيمـا يخـصُّ    
 كاملـةً  م نسـخةً س الاعتـراف أو يطلـب الإنفـاذ أن يقـدِّ    فتُلِزم الطـرف الـذي يلـتم    ٢٠٠٥ لعام

أصـلية أو مصـدَّقة    م نسـخةٌ ومصدَّقة للحكم القضائي؛ وإذا كان الحكم قد أُصـدر غيابيـا فتقـدَّ   
ــة قــد أبلغــت إلى الطــرف الغائــب؛      لوثيقــة تثبــت أنَّ  ــدعوى أو وثيقــة مُعادِل ــة المنشــئة لل الوثيق

انطبـق  كم نافذ، أو أنَّه واجب الإنفاذ في الدولة المنشئة حيثمـا  الح وثائق لازمة لإثبات أنَّ وأيُّ
الحال. وقد تكون هناك معلومات أخرى مفيدة يمكن أن تتعلق، في حال كون الحكـم خاضـعاً   
للاستئناف، بتحديد هوية المحكمة الاستئنافية الـتي سـتنظر في ذلـك الاسـتئناف، وبحالـة دعـوى       

  .التي من هذا القبيلالأحكام القضائية الاعتراف ب لم يكن يراد استبعاد  الاستئناف ما
مــن قــانون الأونســيترال  ١٥مــن المــادة  ٤وفيمــا يخــص ترجمــة الوثــائق، تجعــل الفقــرة    -٣٢

ه إذا علــى أنَّــ فتــنصُّ ٢٠٠٥ا اتفاقيــة لاهــاي لعــام النمــوذجي طلــب الترجمــة أمــراً اختياريــا. أمَّــ
ن أن تُشـفَع بترجمـة مصـدَّقة    ية فيتعـيَّ ية للدولة المتلقِّبإحدى اللغات الرسم تكن الوثائق مكتوبةً لم

)). ٤( ١٣ علــى خــلاف ذلــك (المــادة لم يكــن قــانون الدولــة المعترِفــة يــنصُّ إلى لغــة رسميــة مــا
ه لا يجـوز اشـتراط التصـديق القـانوني     علـى أنَّ ـ  ٢٠٠١مشـروع اتفاقيـة لاهـاي لعـام      يـنصُّ  كما
مـن   ٢ في الفقـرة  قـانون الأونسـيترال النمـوذجي فيـنصُّ    ا أمَّ ـ)؛ ٢٩ شكلية مماثلـة (المـادة   أيِّ أو

  لم يتم". مْالتصديق القانوني عليها أَ على افتراض صحة الوثائق، "سواء تمَّ ١٦  المادة
إعسـار  ويمكن للمحكمة التي تنظر في طلب الاعتراف بحكم قضائي منبثـق مـن قضـية      -٣٣

 هو الأقدر علـى توفيرهـا. ويمكـن أن تشـمل     ل الأجنبيأن تستعين بمعلومات إضافية يكون الممثِّ
ــوع الأدلَّ ــ   ــثلاً، إلى جانــب ن ــات، م ــيَّ تلــك المعلوم ــتي يتع ــرة ة ال ــديمها بمقتضــى الفق مــن  ١ ن تق

ا إذا كـان الطـرف الـذي يُلـتمَس إنفـاذ الحكـم       من القانون النموذجي، معلومات عمَّ ١٥ المادة
كم أو أتيحـت لـه فرصـة للاسـتماع إليـه      ه قد أُبلغ بالإجراءات التي استُصدِر فيها ذلك الحدض

مـن   ٣ إجراءات إعسـار معلومـة قيـد النظـر ضـد المـدين (الفقـرة       أيِّ في تلك الإجراءات، وعن 
  من القانون النموذجي). ١٥  المادة
ــار في قرارهــا مســائل مثــل        -٣٤ وحيثمــا تكــون المحكمــة المُصــدِرة قــد أخــذت بعــين الاعتب

يُلــتمَس الانتصــاف ضــده  ذيالــة الولايــة علــى الطــرف الأسـاس الــذي اســتندت إليــه في ممارس ــ
المعلومـات بالغـة    تلـك ذلك الطرف، يمكن أن تكـون   تبليغ المستندات فيما يخصومدى كفاية 

ــاذ.       ــراف والإنف ــى الاعت ــراض عل ــرجَّح الاعت ــة، خصوصــاً إذا كــان يُ ــدة للمحكمــة المتلقي الفائ
 ١٧و ٢اق المـــادتين يمـــوذجي، في ســـويُســـلِّم دليـــل اشـــتراع وتفســـير قـــانون الأونســـيترال الن

ــرات ــات ذات صــلة.    ١٥٣-١٥٢و ١٣٩ (الفق ــا معلوم ــة في أوامره )، بجــدوى إدراج المحكم
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، فقــد يجــدر تشــجيع المحــاكم علــى إدراج معلومــات مــن هــذا القبيــل عنــد إصــدارها    مَّومــن ثَــ
  أحكاماً تتعلق بالإعسار.

 ماثـل إلى حـدٍّ  تُالقضـائي  أن الحكـم  ويمكن أن تُعان عملية الاعتراف بإرساء افتراضـات بش ـ   - ٣٥
من القانون النموذجي بشأن توصيف  ١٦من المادة  ٢و ١بعيد الافتراضين اللذين ترسيهما الفقرتان 

  الوثائق. من القانون النموذجي) وصحة ٢ل الأجنبي (لأغراض المادة الإجراء الأجنبي والممثِّ
    

    قرار الاعتراف  - جيم  
جزءاً أساسيا من نظام الاعتراف والإنفاذ، إذ يقضـي بـأن تعتـرف    ل قرار الاعتراف يمثِّ  -٣٦

دون معــاودة  -المحكمــة بــالحكم القضــائي المتعلــق بالإعســار وبــأن تُنْفِــذ المحكمــة ذلــك الحكــم  
بـع في  هج المتَّهج مشـابه للـنَّ  طالما أُوفي بعدة شـروط. وهـذا الـنَّ    -النظر في مقوِّمات ذلك القرار 

لنموذجي، الذي يقضـي بـالاعتراف بـالإجراءات الأجنبيـة في حـال الإيفـاء       قانون الأونسيترال ا
ا إذا كانـت الإجـراءات الأجنبيـة قـد     عمَّ ـ صِّـي يسمح للمحكمة المعترِفة بالتق نة ولابشروط معيَّ

يجوز لـدى   ه لاعلى أنَّ ٢٠٠٥من اتفاقية لاهاي لعام  ٨ المادة ت على نحو سليم. وتنصُّاستُهلَّ
جــنبي معــاودة النظــر في مقوِّمــات حكــم المحكمــة المُصــدِرة. وتكــون المحكمــة الاعتــراف بحكــم أ

المعترِفة ملزَمة بالاستنتاجات الوقائعية التي استندت إليهـا المحكمـة المصـدِرة في ممارسـة ولايتـها،      
هج أن يُعتــرَف بالأحكــام يابيــا. ويترتَّــب علــى اتِّبــاع هــذا الــنَّ غيكــن الحكــم قــد أُصــدر  لم  مــا

  كانت محكمة محلية قد توصَّلت إلى قرار مغاير بشأن هذه المسألة. ة حتى وإنْالأجنبي
ماً مــن الشــخص دَّبكــون الطلــب مقــ تتعلــقمــا  عــادةًفمتطلبــات الاعتــراف، ا بشــأن أمَّــ  - ٣٧

ــراد الاســتناد إلى   دِمــا بإشــارة إلى المحكمــة المص ــوربَّ ،الصــحيح رة للحكــم (خصوصــاً إذا كــان ي
كان التأسيس)، وبما يلـزم تقديمـه مـن معلومـات دعمـاً      بمصالح الرئيسية أو يتعلق بمركز الم اشتراط

لطلب الاعتراف (حسبما نوقش أعلاه)، وبضمان أن يكون الطلب مندرجاً ضمن نطاق الصك 
ــ ــة المص ــ    دَّومق ــى المحكم ــا يشــترط عل ــة الصــحيحة. وحيثم ــراف  دِماً إلى المحكم رة، ضــماناً للاعت

ل الأسـاس الـذي   حيثياتهـا القانونيـة واسـتنتاجاتها الوقائعيـة الـتي تمثِّ ـ     ن في حكمهـا  تبيِّ والإنفاذ، أنْ
استندت إليه في حكمها، ليس من شأن المحكمة المتلقية سوى الموافقـة علـى الطلـب إذا كـان قـد      

ها مهيَّأة لتقييم سـلامة  ترى المحكمة المتلقية أنَّ أُوفي بذلك الاشتراط. فبدون تلك المعلومات قد لا
  ماته).بدون السعي إلى تقييم ما إذا كان القرار صحيحاً من حيث مقوِّ الحكم (حتى

ا قابليـة الحكـم القضـائي للاجتـزاء، ممَّ ـ     ٢٠٠٥من اتفاقية لاهاي لعام  ١٥وتتناول المادة   -٣٨
المهـم   يتيح الاعتراف بالجزء المُجتزَأ منه فحسب أو إنفاذ ذلـك الجـزء فحسـب. وقـد يكـون مـن      
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بعاد عناصـر معيَّنـة مـن الحكـم القضـائي مثـل الحكـم بتعويضـات عقابيـة.          امتلاك القدرة على است
وهذا الاستبعاد قد يكون أيضاً مشمولاً بأسباب رفض الاعتراف الـتي تُنـاقَش أدنـاه، وخصوصـاً     

  النموذجي. من قانون الأونسيترال ٦ الاستثناء المتعلق بالسياسة العامة على غرار المادة
مـن قـانون الأونسـيترال     ١٧مـن المـادة    ٣ل تجسيداً للفقرة د تمثِّة متطلبات أخرى قوثمَّ  -٣٩

، اللتين تُلزِمان المحكمة المتلقية بأن تعمـل علـى   ٢٠٠٥من اتفاقية لاهاي  ١٤النموذجي والمادة 
ــادة   ٤وجــه الســرعة، وكــذلك الفقــرة    ــز تعــديل     ١٧مــن الم مــن القــانون النمــوذجي الــتي تجي

تعـد   دواعي مـنح الاعتـراف غـير متـوافرة كليـا أو جزئيـا، أو لم       أنَّالاعتراف أو إنهاءه إذا تَبيَّن 
من القانون النمـوذجي، الـتي تتنـاول المعلومـات اللاحقـة، قـد تكـون         ١٨المادة  قائمة. كما أنَّ

أيضــاً مُهمَّــة لنظــام الاعتــراف، مــثلاً لتنــاول التغيُّــرات في حالــة القــرار المعتــرف بــه أو المعــارف  
م الصــادرة في ولايــات قضــائية أخــرى بشــأن الأمــور الــتي يتناولهــا القــرار         الخاصــة بالأحكــا 

  أدناه). ٤٠ل أسباباً لرفض الاعتراف بمقتضى الفقرة تمثِّ رات التي يمكن أنْ(كالتغيُّ
    

    أسباب رفض الاعتراف  - سادساً  
ة أسـباب مختلفـة لـرفض طلـب     علـى عـدَّ   ة اتفاقيات ذات صلة وقـوانين أخـرى تـنصُّ   ثمَّ  -٤٠
ما تكون هذه الأسباب أوسع من الاستثناء من الاعتـراف لـدواعي السياسـة     لاعتراف. وعادةًا

مـــن قـــانون الأونســـيترال النمـــوذجي، وإنْ كانـــت تشـــمل ذلـــك  ٦ العامـــة، الـــوارد في المـــادة
صـلة بـرفض الاعتـراف بـالحكم القضـائي المنبثـق مـن        لهـا   تكـون قـد  الاستثناء. والأسـباب الـتي   

  كن أن تشمل:الإعسار يمإجراءات 
أن يكون الحكم خاضـعاً للمراجعـة أو الاسـتئناف في الدولـة المُصـدِرة، أو أن        (أ)  

تكون المهلة المتاحة لالتماس المراجعة أو الاستئناف لم تكن قد انقضت بَعدُ. وقـد تكـون هـذه    
الطـرف الـذي يُلـتمَس الانتصـاف      المعلومة مطلوبـة لأغـراض تقـديم طلـب الاعتـراف، كمـا أنَّ      

  ه يمكن أن تكون لديه أيضاً فرصة لإثبات وجود إجراءات أخرى؛ أودض
الاعتراف أو الإنفاذ من شأنه أن يتنافى تنافيـاً صـارخاً مـع السياسـة العامـة       أنَّ  (ب)  

يُستخدَم هذا الاعتبـار لـرفض   من القانون النموذجي). ويمكن أن  ٦ للدولة المتلقية (انظر المادة
ــام المستصــدر   ــراف بالأحك ــة،     الاعت ــاةٍ للأصــول الإجرائي ــال أو دون مراع ــق الاحتي ــن طري ة ع

  في حالة عدم توجيه إشعار إلى الأطراف المتأثِّرة المعلومة؛ أو  كما
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الحكم يتضارب مع حكم سـابق صـدر في الدولـة المتلقيـة في إجـراء يتعلـق        أنَّ  (ج)  
 اقيـة لاهـاي لعـام   مشـروع اتف (ب) مـن   ١-٢٨عى عليه نفسه والمدين نفسه (انظـر المـادة   بالمدَّ

  )؛ أو٢٠٠٥(و) من اتفاقية لاهاي لعام   ٩؛ والمادة ٢٠٠١
عى عليـه  الحكم يتضارب مع حكم سابق صدر في دولة أخرى بشـأن المـدَّ   أنَّ  (د)  

نفسه والمدين نفسه، شريطة أن يكون الحكم السابق مُوفياً بالشروط اللازمـة للاعتـراف بـه في    
ــادة    ــر المـ ــة (انظـ ــة المتلقيـ ــام     ١٢-٢٨الدولـ ــاي لعـ ــة لاهـ ــروع اتفاقيـ ــن مشـ ؛ ٢٠٠١(ب) مـ

  .)٢٠٠٥(ز) من اتفاقية لاهاي لعام   ٩  والمادة
ل سـبباً لـرفض الاعتـراف بـالحكم في     وجـود شـكل مـن المعاملـة بالمثـل قـد يمثِّ ـ       كما أنَّ  -٤١

بعــض الــدول المتلقيــة إذا كــان مــن شــأن حكــم مشــابه صــادر عنــها ألاَّ يحظــى بــالاعتراف أو    
بـاع نهـج   لمحكمة المصدِرة لذلك الحكم الـذي يُطلَـب الاعتـراف بـه. ومـن شـأن اتِّ      الإنفاذ لدى ا

بشـأن احتمـال كونهـا    ف ما قد يكون لدى الدولة المشترعة من شواغل من هذا القبيل أن يُخفِّ
تمنح الاعتراف والإنفاذ، من جانب واحد، لأحكام قضـائية صـادرة في دولـة أخـرى، في حـين      

خــرى مســتعدَّةً للاعتــراف بالأحكــام الأجنبيــة وإنفاذهــا. ويمكــن أن  تكــون تلــك الدولــة الأ لا
إلزاميــا، ويظــلُّ بإمكــان المحكمــة المتلقِّيــة أن تختــار الاعتــراف  يكــون هــذا الاســتثناء تقــديريا، لا

ــه ســبق رفــض          ــه يجــدر اســتذكار أنَّ ــاذه إذا كــان هــذا مناســباً. غــير أنَّ ــالحكم القضــائي وإنف ب
تعلق بالمعاملة بالمثل من هذا القبيـل في قـانون الأونسـيترال النمـوذجي؛     اقتراحات بإدراج نص ي

ن اسـتثناءً مـن الاعتـراف مـن هـذا القبيـل. ويُسـتخدَم        ومن ثمَّ، فإنَّ نص ذلك القانون لا يتضـمَّ 
ــب دون      ــى أســاس أحــادي الجان ــتثناء عل ــذا الاس ــة المصــدِرة    أيِّ ه ــرف الدول ــأن تعت ضــمان ب

  من الدولة المتلقية. بإجراءات الإعسار المنبثقة
وقــد تتعلــق أســباب الــرفض أيضــاً بطبيعــة الحكــم القضــائي، كمــا في حالــة الأحكــام       -٤٢

القضائية الخاصة بجباية أموال لأغـراض عموميـة، مثـل الأحكـام المتعلقـة بالضـرائب والغَرامـات        
تكـون لهـا   والعقوبات النقدية، وكذلك الأحكام القضائية الخاصة بالعلاقات الأسرية، الـتي قـد   

    أهمية في مسائل الإعسار المتعلقة بالأفراد.
وتنقسم أسباب الرفض أحياناً إلى أسباب إلزامية وأسباب تقديرية. فتبعاً للنحـو الـذي     -٤٣

يُصاغ به الحكم التشريعي المتعلق بأسباب رفض الاعتراف، قد يكـون بمقـدور الدولـة المتلقيـة،     
ف بـالحكم القضـائي المتعلـق بالإعسـار وإنفـاذ ذلـك       ولكن لا يشترط عليها، أن ترفض الاعترا

ــاق أحــد تلــك         ــات انطب ــع عــبء إثب ــها. ويق ــذكورة أعــلاه أو كل ــبعض الأســباب الم الحكــم ل
  ه.دالاستثناءات على عاتق الشخص الذي يُلتمَس الانتصاف ض
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    مواد القانون النموذجي الأخرى التي قد تكون لها صلة بالموضوع  - سابعاً  
ل نمـاذج  ما لم تُذكَر بالتحديـد أعـلاه وقـد تمثِّ ـ   أخرى في القانون النموذجي ربَّ ة موادثمَّ  -٤٤

ــراف بالأحكــام        ــاول الاعت ــة تتن ــانون نمــوذجي أو أحكــام نموذجي ــا في ق ــراد إدراجه لأحكــام ي
  القضائية المنبثقة من قضايا الإعسار وإنفاذها. وهي قد تشمل:

  الديباجة؛  (أ)  
  ؛١النطاق: المادة   (ب)  
  ؛٣لتزامات الدولية: المادة الا  (ج)  
  ؛٤تحديد المحكمة المختصَّة: المادة   (د)  
  ؛٧خرى: المادة أالمساعدة الإضافية بموجب قوانين   (ه)  
  ؛٨التفسير: المادة   (و)  
  ؛١٩ت: المادة الانتصاف المؤقَّ  (ز)  
  ؛٢٤و  ١٢  ل الأجنبي في إجراءات الاعتراف: المادتانوصول/وضعية/مشاركة الممثِّ  (ح)  
  .٣١افتراض الإعسار: المادة   (ط)  

 


